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، كمــا ــ الصــناعة الماليــة الإســلامية بصــفة أساســية بوجــود عنصــر الرقابــة الشــرعية والتــدقيق الشــر ام  عــد تتم ــ الال

عة الإســلامية لــدى المؤسســات الماليــة الإســلامية  ا،  شــرطا أساســيابمبــادئ الشــر شــط ــا وأ لنجــاح ومصــداقية ومشــروعية معاملا

ـــذه المؤسســـات ســـواء مـــن ناحيـــة  ـــد مـــن فعاليـــة الرقابـــة الشـــرعية لـــدى  ـــ تز وكمـــة الشـــرعية عـــن الإجـــراءات والمعـــاي ال ـــ ا ع و

ا أو طر  يئـات الرقابـة الرقابة واليا التا فان الغرض الأسا  إطار تطبيق حوكمـة  ا للأطراف ذات العلاقة، لذا و ار قة إظ

ات.   ل المستو عة الإسلامية  جميع الأوقات وع    الشرعية ضمان استمرار التقيد بالشر

لمات المفتاحية: يئات الرقابة الشرعية ال وكمة الشرعية،  وكمة، ا  . التدقيق الشر ، ة المالية الإسلاميةالصناع ،ا

يف    JEL: .G39, G34تص

Abstract: 

The Islamic financial industry is characterized primarily by the presence of Sharia supervision and Shari'a 

auditing. Compliance with Shari'ah principles in Islamic financial institutions is the prerequisite for the success, 

credibility and legality of transactions and activities. Shari'a governance reflects procedures and standards that 

increase the effectiveness of Shari'a supervision in these institutions. And therefore the primary purpose within 

the framework of the application of the governance of Shari'ah Supervisory Bodies is to ensure that Islamic 

Shari’ah compliance is maintained at all times and at all levels. 

Keywords: governance, sharia governance, sharia supervisory authorities, Islamic Financial Industry, Sharia 

Auditing  . 
Jel Classification Codes: G39, G34. 
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  . مقدمة: 1

ان لابد من  ثمارات العالمية  م الاس م من  ا ع جزء م شار ونمو المؤسسات المالية الإسلامية واستحواذ مع ان

تمت  عة الإسلامية، لذا ا ام الشر ذه المؤسسات المالية مع أح ا  ضبط مدى توافق العمليات ال تقوم  إيجاد نظام يحكم و

يئات مجلس السلطات الرقابية  العديد من الدول ا ذه ال ن  يئات الرقابة الشرعية ومن ب لإسلامية  بموضوع حوكمة 

دمات المالية الإسلامية  ا  (IFSB)ا ام ذه المؤسسات والتأكيد ع ال ن مع  ز ثقة المتعامل عز مية   ذا الموضوع من أ لما ل

ا. ففشل المؤسسات ا وعمليا ل معاملا عة الإسلامية   ام الشر اطر  بأح ا  عرض ام  ذا الال المالية الإسلامية  تطبيق 

التا فان حوكمة  يجة غياب الثقة، و ل ليمتد الضرر إ با المؤسسات ن يار المؤسسة المالية ك اية إ ا ا  ال ة تؤدي  كب

. وعليه ت ة أساسية للاستقرار الما مية بالغة كرك   ندرج يئات الرقابة الشرعية ذات أ

الية البحث   :إش

افق مع  شاط المؤسسات المالية الإسلامية بما يتو يئات الرقابة الشرعية لتفعيل  انية تطبيق حوكمة  ما مدى إم

عة الإسلامية؟ ام الشر   أح

ساؤلات   الفرعية: ال

 وكمة  المؤسسات المالية الإسلامية؟   ما الذي يضيفه تطبيق نظام ا

 يئات دف حوكمة    الرقابة الشرعية؟ إ ماذا 

  فرضيات الدراسة:

 .ا  تفعيل الأداء وكمة  المؤسسات المالية الإسلامية دورا محور  يلعب نظام ا

 يئات ذه ال ي ل ز الدور الرقا عز يئات الرقابة الشرعية إ    .دف حوكمة 

مية الدراسة:   أ

ي نرمي من خلال شاط وتفعيل ن ااالورقة البحثية إ  ت ام الشر  ضبط  وكمة وحوكمة الال مية تطبيق نظم ا

وكمة  مية خصائص وقواعد ا عة الإسلامية، مع التأكيد ع ا ام الشر اداء المؤسسات المالية الإسلامية بما يتوافق وأ ح

ادفة إ ضبط النظم والاسس واخلاقيات الاعمال بالمؤسسات المالية   الإسلامية. ال

دا   :ف الدراسةأ

  :دف الدراسة إ توضيح النقاط التالية

 ا؛ ائز وكمة ور وم نظم ا   التطرق لمف

 يئات الرقابة الشرعية؛ يان اثر حوكمة    ت

 .يئات الرقابة الشرعية وكمة  تفعيل اداء  يان اثر  نظم ا  ت

ية    :الدراسةمن

وكمة وحوكمة      وم نظام ا سليط الضوء ع مف يئات الرقابة الشرعية اعتمدنا ع المن الوصفي  قصد 

يئات الرقابة الشرعية ات وتحليل كيفية تطبيق نظام حوكمة  يم المتعلقة بحوكمة الشر   .التحلي من خلال التطرق إ المفا

  

  

  



ة   جوادي سم
 

لد «  سم 02، العدد 04مجلة إقتصاد المال والأعمال، ا يد حمه ، جامعة » 228 -217، ص 2019، د زائر.الش   219 ضر بالوادي، ا
 

وكمة .2 وم ومرتكزات ا   مف

ومارتبط  الة مف ة الو وكمة أولا بنظر اب المصا  Agency theory ا ة أ ا نظر وال  Stakeholder theoryوتبع

م  ان من أ ن، وال  ن المالك ن أعضاء مجلس الإدارة و لة تضارب المصا ب ة مش الة عن معا ة الو ب قصور نظر س برزت 

ن والإرشادات ال تح مصا  سن مجموعة من القوان تمام  ادة الا لة ز ذه المش ل  ا  د من طروحا ن وا م المسا

وكمة مة  ا صائص الم ة  .التلاعب الما والإداري الذي قد يقوم به أعضاء مجلس الإدارة وذلك من ا عد نظر ا فيما  لتل

ام، الأمر الذي يضمن عدم تضارب Stewardship theoryالإشراف  ، والمتمثلة  الرقابة ع تحديد المسؤوليات وفصل الم

ة والشفافية.المصا لتحق ا   يق ال

وكمة 1.2 ف ا  عر

تصرة ال راجت لمصط  جمة ا و ال وكمة  ذا  Corporate Gouvernanceعد مصط ا جمة العلمية ل أما ال

: أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة. ا   المصط المتفق عل

ا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عرف  OECD , 2004 (The Organisation for Economic Co-operation*( و

and Développement ا ات الأعمال  :أ دارة شر حدد (Freeland, C. ,2007) ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه و ، و

شاط الشركة مثل مجلس الإدارة،  ن مختلف الأطراف ذات الصلة ب قوق والمسؤوليات ب وكمة ا ل ا اب ي ن، أ م المسا

داف  ل الذي يتم من خلاله وضع أ ي حدد ال شؤون الشركة، و جراءات اتخاذ القرارات المتعلقة  ، كما يحدد قواعد و المصا

ا ا ووسائل الرقابة عل ش،  الشركة ووسائل تحقيق  )03، ص 2006( بر

ا عرف ا  ادبوري: نة و ر وانب عن تقر ا 1991 عام اتالشر  وكمة المالية ا  من يتم الذي النظام " ذلك أ

ات، ورقابة توجيه خلاله د الشر ن التوافق ا تحقيق النظام ذلك و ن الإدارة مصا ب م ،   "والمسا ي ورا ، 2011( الر

  )77ص 

ل رقم ( ات): 01الش وكمة الشر ائز الأساسية   يو الر

 

 

 

 

 

  

  

وكمة المصدر:  يم، المبادئ، التجارب، تطبيقات ا ات ( المفا امعية، مصر، طارق عبد العال حماد، حوكمة الشر ، 2005 المصارف)، الدار ا

  .47ص: 

وكمة 2.2   مبادئ ا

ص  دول ي يئات الدولية والإسلامية )01رقم ( ا ل من ال   مبادئ حوكمة المؤسسات الصادرة عن 

  

  

  

  السلوك الأخلا

ام ضمان ي الال  :خلال من السلو

ام - ميدة بالأخلاق الال  .ا

ام -  الم الرشيد السلوك بقواعد الال

 .بالشركة الأطراف المرتبطة مصا تحقيق  التوازن  -

 .المعلومات تقييم عند الشفافية -

فـاظ بالمسـؤولية القيـام - ــ الاجتماعيـة وا ئـة ع  ب
 .نظيفة

 الرقابة والمسائلة

اب إدارة تفعيل - ة أ  .إنجاح الشركة  المص

ة سوق  يئة مثل عامة رقابية أطراف - ات، المال، مص  الشر

ة البنوك  حالة المركزي  البنك البورصة،  .التجار

مون، :مباشرة رقابية أطراف -  التدقيق، نة مجلس الإدارة، المسا

ن ن المدقق ن، المدقق ن الداخلي ارج  .ا

ون  العملاء الموردون، :أخرى  أطراف ل  .المقرضون  المودعون،، المس

اطر  إدارة ا

اطر نظام وضع  -  .إدارة ا

وتوصيل  الإفصاح  -

اطر ن  إ ا المستخدم
اب ة وأ  .المص
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دول رقم (   مبادئ حوكمة المؤسسات): 01ا

  مبادئ حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية  مبادئ حوكمة المؤسسات

 م  حقوق حملة الأس

 م ملة الأس  معاملة عادلة 

 اب المصا  دور أ

 الإفصاح والشفافية 

 مسؤوليات مجلس الإدارة  

 م  حقوق حملة الأس

 م ملة الأس  معاملة عادلة 

 اب المصا  دور أ

 الإفصاح والشفافية 

 مسؤوليات مجلس الإدارة 

 يئات الشرعية   مسؤوليات ال

ي، عبد الله صديقي، عتماد ع : من اعداد الباحثة بالا  المصدر: ا ز النو حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، سابك لدراسات الاسواق خولة فر

  .2016المالية الإسلامية، 

يئات الرقابة الشرعية .3   حوكمة 

م  وكمة  المؤسسات المالية الإسلامية انظلاقا  مايمان ا ا،  ا عاد عقائدية يصعب تجاوز من قواعد أخلاقية وأ

وكمة  المؤسسات المالية الإسلامية  عتمد ا وكمة  المؤسسات المالية و عاد صمام أمان لتنفيذ مقتضيات ا ذه الأ عد  و

وكمة التقليدية  اع معاي ا ة وتحقيق قدر من الشفافية وال وانب المالية والادار ة والافصاح مع مراعاة المتعلقة با

شطة المؤسسات مع  عتمد ع المعاي الشرعية من حيث توافق أ ذه المؤسسات، و نفس الوقت  صوصية الإسلامية ل ا

ام الشرعية.   الأح

يئة الرقابة الشرعية  1.3 وم     مف

ف الرقابة الشرعية 1.1.3   عر

الفات الشرعية الشرعيةعرف الرقابة  ا من ا ا النظر  عمليات المؤسسات المالية وقاية ل ل عام بأ (بن  ش

 ، ية  )95، ص 2018عوا اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما يئة ا ن معيار الضبط الصادر عن  . وقد ب

ام المؤسسة الرقابة الشرعية وما تتضمنه من أعمال، حيث نص ع أن الرقابة الشرع : عبارة عن فحص مدى ال ية 

س،  شمل ذلك: فحص العقود، والاتفاقيات، والسياسات، والمنتجات، والمعاملات، وعقود التأس ا، و شط عة  جميع أ بالشر

ش ال ي ر عمليات التفت ر المراجعة الداخلية وتقار خاصة تقار ر و ا البنك والنظم الأساسية، والقوائم المالية، والتقار قوم 

   .IFSB , 2009, p 37) ( المركزي 

يئة  دمات المالية الإسلامية  الرقابةأما  ا مجلس ا ا IFSB) (الشرعية فقد عرف  عينه مؤسسة متخصص كيان بأ

ام الإشراف ع للقيام إسلامية مالية خدمات ا الشرعية الضوابط نظم بم از مستقل  ،IFSB , 2009, p 37) (. وتطبيقا ف ج

ا ملزمة  ا وقرارا ون فتاوا شاط المؤسسات المالية الإسلامية، وت ا توجيه  د ل ع ن  فقه المعاملات، و اء المتخصص من الفق

  للمؤسسة.

يئة الرقابة الشرعية: 2.1.3 ام    م

 ــام ــ ــ لا تتفــــق مــــع مبــــادئ وأح ــ ــة ال لة المعــــاملات الماليــ ــ احــــات ممكنــــة لمشــ عة الإســــلامية، وتحكــــم  تقــــديم حلــــول واق الشــــر

الفات الشرعية؛ طاء وا ة ال نتجت عن ا و   بالتخلص من الفوائد الر

  ــ ذلـــك النظـــام ـ ــة الأنظمـــة واللـــوائح بمـــا  يئـــة الشـــرعية بمراجعـ ــة حيـــث تقـــوم ال ــة والعقـــود النمطيـ اعتمـــاد اللـــوائح والأنظمـ

وانب الشرعية  تلك اللوائح والأنظمة؛   الأسا واعتماد ا
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  ـا المصــرف ـ يطرح ـ المنتجـات ال بـداء الــرأي  شــطة المؤسسـة الماليـة الإسـلامية و عـة أعمـال وأ يئـة الرقابـة بمتا إن تقـوم 

ــ  الفــات الشــرعية والعمــل ع أو المؤسســة الماليــة، مــن خــلال التــدقيق الشــر الــداخ ومنــع وقــوع الأخطــاء الشــرعية وا

يح الأخطاء؛   ت

 ر حســـب مـــا ــ  إصـــدار التقـــار ــ ـــا  ــة الشـــرعية رأ يئـ ن ال ــر الســـنوي حيــــث تبـــ ـ ــا تقـــديم التقر ـ ــة المؤسســـة وم ــيه أنظمــ تقتضـ

ا مع التأكيد ع  ام الإدارة بالفتاوى والقرارات والإرشادات ال صدرت ع ا المؤسسة المالية ومدى ال المعاملات ال أجر

ا ع التنفيذ مرتبط باستقلا اأن قدرة الرقابة الشرعية وقو صية أعضا يئة و  .لية ال

يئات الرقابة الشرعية:  3.1.3 ة ل   الانتقادات الموج

يئات الرقابة  ن  الشرعيةعت  م الفروقات ب ا أ ام صمام الأمان لسلامة العمل المصر الإسلامي وتجسد م

ب عدم الاستقلالية   س ة  يئات كث ذه ال ة ل المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية، إلا أن الانتقادات الموج

يئات إضافة إ تضارب المصا ووجود ارتباطات ن أعضاء ال عي ار  اختيار و وظيفية أو خدمية مع المؤسسة، بالإضافة إ احت

ات الإقليمية والعالمية وقد  ل المستو يئات الرقابة الشرعية لأغلب وظائف الرقابة الشرعية  المؤسسات المالية ع  أعضاء 

لس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع  ر الصادر من ا شارات المالية   BDOأكد ع ذلك التقر للاس

يئات الرقابة الشرعية الـ  ن أن أعضاء  يئات الشرعية  المؤسسات المالية الإسلامية الذي ب لون  20الأردن حول ال ش الأوائل 

م  3% موع الك البالغ عدد شغلون  321من ا يئات من أصل  708عضوا  ته  1767منصبا  ال س من  %40منصبا أي ما 

م   خلال ذه الانتقادات  النقاط التالية: 40دولة من أصل  26تواجد م  ص أ   دولة. وتت

  ــ ــ ــة الشــــرعية  ــ الرقابــ ــ ــة  ة مــــن الوظــــائف المتاحــ ــ ــ ــبة كب ســ ــة الشــــرعية ل يئــــات الرقابــ ــاء  ـــدود مــــن أعضــ ــار عــــدد محـ ــ احت

  المؤسسات المالية الإسلامية؛

 يئات الرقابة الشرعية  المصارف ذه المصارف؛ عدم استقلالية    الإسلامية عن مجالس الإدارات  

 ذه المصارف؛ يئات الشرعية  المصارف الإسلامية مع إدارات  ل ال   سا

 م؛ ا خدما ل مؤسسة مالية يقدمون ل د ل يئات الرقابة الشرعية ما يكفي من الوقت وا   عدم تخصيص أعضاء 

  ــو ــ إصــــدار الفتــــاوى مــــن ذلــــك عــــدم وجــ ــ ــة  يــ ــود من ، وعــــدم وجــــود عــــدم وجــ كــــم الشــــر ــة إصــــدار ا قــ ن طر ــة تبــــ د لائحــ

ال. ـ محـل إشـ ت و ــ ـ منتجـات أج ر، والقيـاس ع صـدار الفتـاوى بــالتمر ـ إصـدار صــيغة القـرارات و يـة  ،  من شــ (ال

  )523ص 

يئات الرقابة الشرعية  2.3 افع حوكمة  وم ودو   مف

يئات الرقابة الشرعية 1.2.3 وم حوكمة ال   مف

يئة ع  يئة الشرعية بالمؤسسة المالية ( مجلس الإدارة، ال ن علاقة ال يئات الرقابة الشرعية  مجمل النظم ال تب حوكمة 

ا  ام المؤسسة بالفتوى ال تصدر ن  وضبط الفتوى ومدى ال العمومية للمؤسسة، الإدارة التنفيذية) من حيث أسس التعي

يئة الشرعية عن  يئة ومسؤولية ال   )06(الاسرج، ص  سلامة تطبيق المؤسسة للفتوى والإجراءات اللازمة لسلامة التطبيقال

يئات وقد أولت يئات ال ذه ال وكمة ومن  ى لموضوع ا مية ك   )02، ص 2012(السرطاوي، والمنظمات الإسلامية الدولية أ

  دمات المالية الإسلامية يا –مجلس ا   ؛مال

  اسبة  والمراجعة للمؤ ن –سسات المالية الإسلامية يئة ا   ؛البحر
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  لس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ن –ا   ؛البحر

  ي يف الائتما الة الإسلامية الدولية للتص ن –الو   .البحر

يئات الرقابة الشرعية ع عمل حوكمة    )05لأسرج، ص(ا:و

 ا لضمان وكمة  للرقابة الشرعية الأدوات ال تحتاج   الفعالية والمساءلة واتخاذ قرارات صائبة؛ توفر ا

 ة؛ ية مطورة وأنظمة سيطرة داخلية قو يجة وجود إجراءات محاس ر المالية ن ادة الشفافية وانتظام التقار   ز

 ا؛ شطة الرقابة الشرعية  للمساءلة ال تتخذ   قابلية أ

 ــ ــ تطـ ـ مة  ــا والمســـا ـ ــة الرقابـــة الشـــرعية ونوعي يئـ ــار أعضـــاء  ن اختيـ ــة تحســـ ة للمؤسســـات الماليـ ــ ـ اتيجيات وا ر اســـ و

نية؛   الإسلامية تقوم ع الفاعلية والم

 التا تحقيق النمو والاستقرار؛ اليف رأس المال و اطر وتقليص ت ن إدارة ا   تحس

يئات الرقابة الشرعية 2.2.3 اجة إ حوكمة  افع ا   دو

بع  اجةت يئات الرقابة الشرعية لدى المؤسسات المالية الإسلامية انطلاقا من:  ا وكمة     والضرورة لتطبيق ا

  ن وظــروف  عــضاسـتفادت سـمت بمراعــاة واقـع معــ ــ ا يئــات الشـرعية وال المؤسسـات الماليــة مـن الفتــاوى الصـادرة مــن ال

ا؛ اب حقوق الملكية ف ا ولصا أ   خاصة ووفت ذلك لصا

  ــ المصــرف الاطــلاع غيــاب ــيح لــه قواعــد العمــل  ــا فالعميــل لا ت ن المؤسســات الماليــة الإســلامية وعملا املــة بــ الشــفافية ال

ـ  ن  ـو مبـ يئة الشـرعية و عود لل ة المصرف  ذلك أن الأمر  يئة و ا ال ية الأخرى ال لم تر ع الاختيارات الفق

ـا العميـل ومعلـوم ا ـ يوقـع عل ـ تفاصـيله، كمـاالعقـود ال انـه قـراءة العقـد والتعـرف ع ـل عميـل بإم س  ـ أن نـه لـ ب  ا

ـا يـدرك ـذه العقـود  تحـت العميـل وأن صـا المؤسسـة، ـ تصـب دائمـا الشـروط تجعـل مـا الغالـب ـ صـياغة تصـاغ أ

اجة سلطان   .تلقائيا عليه عرض ما ع يوافق ا

 ـ الشـرعية الرقابـة حوكمـة عمـل ن ع ـا، الرقابـة يئـة أعضـاء اختيـار تحسـ مة الشـرعية ونوعي ر ـ والمسـا  تطـو

اتيجيات ة اس نية، الفاعلية ع الإسلامية تقوم المالية للمؤسسات وا وكمة أدوات ممارسات شأن ومن والم  ع ا

شطة ن إ تؤدي أن الرقابة الشرعية أ ر وانتظـام الداخليـة، والرقابـة الشـفافية، تحس  مـن بـذلك الماليـة، فـتقلص التقـار

ساءة الفساد   .المنصب استغلال و

 تج  أفضـل، مصـرفية رقابـة خـلال الاقتصـاد مـن اسـتقرار الإسـلامي المصـر النظـام داخـل الشـرعية الرقابـة حوكمـة عـن ي

ن وكذلك اطر، إدارة تحس ـاليف رأس وتقليص ا ـو المـال، ت نـاك النمـو. تحقيـق شـأنه مـن مـا و اـت مـن نوعـان و ر  ا

وكمة تطبيق وراء للإصلاح من شطة ع ا ما الشرعية، الرقابة أ يار، بمواطن الفشل مرتبط أول ي النـوع أما والا  الثـا

و با ف ثمار، المالية المؤسسات ببحث يرتبط اس اجة عن الاس ن إ وا ساب التنافسية، تحس  إ الأسواق النفاذ واك

 .الإقليمية والدولية

وكمة الشرعية  3.3   قواعد ا

ل إن ض ال المشا شاط ع ي ال عة بتطبيق البن ية دعاوي  خلال بنك من ل مستوى  ع عا الشر متنوعة:  دي

عة، نة ن، الشر ش ن، المرشدين المف لس الدين لس مختلفة فيدرالية دعاوي  و العام الإسلامي ا ، الإسلامي (ا  الأع
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ر  جامعة رالأز رة) تظ ن ما محتملة خلافات بالقا ات ب عة (خصوصا تفس ا) القانون، فالشر ا عند الر  العمل  تطبيق

ا يختلف المصر ان  قراء   عصري) (محافظ، خصوصا الإسلامي الفكر تيارات حسب الزمان والم

شاء تم فإنه السياق نفس و سيق يتم ح دولية منظمات ثلاث إ  منظمة AAOIFIالبنكية الإسلامية :  التطبيقات ت

ن 1991 سنة المؤسسة إسلامية مالية مؤسسة ورقابة محاسبة دمات IFSB بالبحر  2002 سنة تأسست ال الإسلامية المالية ا

ل إدماج طرق  عن للبحث ذلك و إسلامية دول  عدة طرف من ل  الإسلامي التمو ، و التمو  الإسلامي الما السوق  IIFMالدو

شأ الدو الذي ن 2002 سنة أ مات دف بالبحر ان عة مع تتوافق سوف وأدوات جديدة إيجاد مي ع التطور  كذا و الشر  السر

عليمات عدة أصدر FMIفإن  الدو المستوى  ع أما الإقلي مستوى  ع ذا .للبنك الإسلامي  ح الإسلامية للبنوك مرات 

ا تتما ية معاي اس اصة و ا يطة ا ذر مع با ،  IAS/IFRSنة  و 2 و 1بازل  عليمات وا ض وصوال ، 2018. ( النا

 )111ص 

وكمة الشرعية من خلال تم ضبط ا وكروشة،  و راوة و   :)110، ص 2015(بو

  ام المؤسســـة ـــ ـــة يقـــوم بفحـــص مـــدى ال ي شـــر لـــدى البنـــوك المركز ـــاز رقـــا نـــاك ج ـــون  ـــة: بـــأن ي الرقابـــة الشـــرعية المركز

ن والتعليمات ذات الصلة ا الشر مع القوان ام الشرعة الإسلامية ومدى توافق إطار حوكم   بأح

 از رقابة شر داخ ون للمؤسسة ج عة الرقابة الشرعية الداخلية: بأن ي ام الشـر ام المؤسسة بأح  يتأكد من مدى ال

ا ع الفور    الإسلامية والكشف عن أي انحرافات أو مخالفات وقعت مع الإبلاغ ع

 ــــا  الرقابـــة ام ــة لفحـــص مـــدى ال ـــاز شــــر خـــار مســـتقل تتعاقـــد معــــه المؤسسـ نـــاك ج ـــون  ــأن ي ارجيـــة: بــ الشـــرعية ا

عة الإسلامية مع تقديم تقر ام الشر ام المؤسسة بذلكبأح معية العامة حول مدى ال   ر سنوي ل

وكمة النماذج   4.3   المالية للمؤسسات الشرعية التطبيقية ل

يف يمكن ال تص لية الأش ي وكمة ال ل ثلاثة إ الإسلامية المالية للمؤسسات الشرعية ل سة يا     رئ

 ـة وكمـة سـلطات مركز ـ البلـدان ـ وذلـك الشـرعية، ا ـة يئـة تمتلـك ال  المصـارف والمؤسسـات الماليـة لإدارة مركز

يا الدول  ذه ومن الإسلامية سيا مال ندون ا و  .وسور

 ـل ي ـ ال ي التنظي وكمـة الـذا ـ البلـدان ـ وذلـك التـدخل، عـدم مبـدأ عمـل وفيـه الشـرعية، ل القـرارات  تتخـذ ال

ا الشرعية ائيـة السـلطة تحديـد عدم مع المالية المؤسسات مستوى  ع ف ـذا المقـررة، ال لـيج  دول  معظـم ـ موجـود و ا

قيـا، وشـمال يـة والـدول  إفر يـة الغر ـدير .الإسـلامية للماليـة المتب ن معظـم أن بالـذكر وا ـل ـذا تحـت المنضـو ي  ال

ـ م عتمـدون  وكمـة تطبـيق ـ إمـا ل اسـبة مجلـس معـاي ع  معيـار أو الإسـلامية، الماليـة للمؤسسـات والمراجعـة ا

لس وكمة  دمات ا  .الإسلامية المالية ا

 يئة ة الشرعية ال الصة، المركز س ا ل أيضا و ي ن، ال ا ال البلدان  وذلك ال ـة، يئـة لد ـا شـرعية مركز  ولك

ـ مقتصـرة ـة المصـارف ع ا المركز ـ الأخـرى، الإسـلامية المصـارف شـؤون ـ تتـدخل ولا وحـد  الماليـة أن المؤسسـات غ

ر بتقديم مطالبة الإسلامية ا عن تقر ود ام  ج ة للسلطات الشرعية الال  .المركز
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يئات الرقابة الشرعية ومتطلباتمقومات  5.3   حوكمة 

يئات الرقابة الشرعية: 1.5.3   مقومات حوكمة 

ا    النقاط التالية: ونوجز

 ــاد وشــروط  مــدى ــام الشــرعية وفــق مــا تقتضــيه ضــوابط الاج ــ إصــدار الفتــوى والأح يئــة الشــرعية للمؤسســة ع قــدرة ال

مة التبعية؛ ا تولد  ناك مؤثرات ع أعضا ون    الإفتاء دون أن ي

 يئات الرقابة الشرعية؛ اصة بضبط الأداء الإداري ل ن واللوائح ا   توفر القوان

ر  يئة الشرعيةفعالية نظام التقار ( بن عمارة وقدرته ع تحقيق الشفافية وتوف المعلومات لتداول قرارات ال

  :)108وعطية، ص: 

يئات الرقابة الشرعية 2.5.3   متطلبات حوكمة 

 ل حوكمة شرعية ملائم؛ ي شاء    عد مجلس الإدارة مسؤولا عن إ

 يئات الرقابة الشرعية؛ وجود عة أداء  لس الإدارة لمتا عة    ان أساسية تا

  ــة ــ ممارسـ ـ ــة  ــاي الأخلاقيـ ــلة وتطبيـــق المعـ ن والمصـــا ذات الصـ ام بـــالقوان ــ ـ ــ الال ـ ــ مســـؤولية مجلـــس الإدارة  ـ التأكيـــد ع

امه؛   جميع م

 ــة شــــرع ــة رقابـ يئــ ا  ــد ـــون لــ ــ المؤسســـات الماليــــة الإســــلامية أن ي ــ ــة يتوجـــب ع ــن الناحيــ ن مــ ل اص مـــؤ ــــ ــن أ ـــون مــ ية تت

يحة؛ م القدرة ع المنافسة القضايا المتعلقة بالمالية الإسلامية وتقديم آراء شرعية   الشرعية ولد

 ؛ اب المصا ا إ جميع أ شر   العمل ع إصدار القرارات الشرعية و

 ــا مــن ام يئــة الرقابــة الشــرعية لممارســة م افــة الصــلاحيات ل ض  ر الماليــة  تفــو ــ إعــداد التقــار خــلال الإشــراف والرقابــة ع

  والتأكد من مدى فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية الشرعية بالمؤسسة المالية الإسلامية؛

 يئة الرقابة الشرعية افة أعضاء  ام بالسلوك الأخلا وقواعد السلوك الم الرشيد ل   ضمان الال

 يئــات الرقابــة الشــرعيةتــوف المؤشــرات اللازمــة لتطب ــ عمليــات وقــرارات  ( بــن عمــارة وعطيــة، ص:  يــق الرقابــة والمســاءلة 

  ؛)110

ز حوكمة الرقابة الشرعية  المؤسسات المالية الإسلامية   6.3   عز

وكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية  دمات المالية الإسلامية بإصدار المبادئ الإرشادية لنظم ا قام مجلس ا

ل  ش ي  ا، وقد تم إصدار إطار العمل القانو يئات الرقابة الشرعية القيام  إطار عم لأفضل الممارسات ال يجب ع 

ر  ي ليصبح ساري المفعول  جانفي من طرف المصرف الم 2010رس  أكتو ية 2011ركزي المال س ب ادف إ تأس ، وال

يا، فان  وكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية  مال وكمة الرقابة الشرعية، وانطلاقا من  نموذج إطار عمل ا تحتية 

ستوجب ما وكمة الشرعية  المؤسسات المالية الإسلامية    :)08( الاسرج، ص:  يمتطلبات عمل ا

  ـــ مجلـــس عـــد توجـــب ع ــة الإســـلامية، و ـــل حوكمـــة شـــرعية ملائـــم للمؤسســـة الماليـ ي ــاء  شـ مجلـــس الإدارة مســـؤولا عـــن إ

اطر؛ اطر المتعلقة بتلك ا اطر الشرعية ذات الصلة بالمالية الإسلامية وا م ا   الإدارة ف

 ــ ــ ـــب ع ــة  يتوجـ ـــن الناحيــ ن مـ ل ــؤ اص مــ ــــ ــــون مــــن أ ــة شــــرعية تت ــة رقابــ يئــ ا  ــد ــــون لــ ــة الإســــلامية أن ي المؤسســــة الماليــ

م القدرة ع مناقشة القضايا المتعلقة بالمالية الإسلامية؛   الشرعية ولد



ة   جوادي سم
 

لد «  سم 02، العدد 04مجلة إقتصاد المال والأعمال، ا يد حمه ، جامعة » 228 -217، ص 2019، د زائر.الش   225 ضر بالوادي، ا
 

  ـة ذات علاقـة بتعد الطاقم ـل ج ـ  شـري الـلازم إ افيـة والـدعم ال طبيـق إطـار عمـل الإداري مسؤولا عن تقـديم المـوارد ال

عة الإسلامية؛ ام الشر وكمة الشرعية لضمان توافق المعاملات المالية مع أح   ا

  تملـة المتعلقـة ـاطر ا ـاطر الشـرعية، وذلـك لـرض تحديـد جميـع ا ا نظـام لإدارة ا ون لد يتوجب ع المؤسسة أن ي

عة؛ ام بالشر   عدم الال

 شـطة بحثيـة شـرعية، وان تقـوم الماليـة الإسـلامية أ يتوجب ع المؤسسـة ـ للقيـام بأ ـق بحـث شـر داخ ا فر ـون لـد ن ي

اب المصا ذوي العلاقة ا إ جميع أ شر   .بإصدار القرارات الشرعية و

دول رقم  يئات الشرعية ):02(ا اتيجية عمل حوكمة ال   إس

شار والتعليم  التقييم الأسا   الان
ــــــــات حوكمــــــــــة  س آليــ ر وتأســــــــــ ــــــــو تطــ

  الشرعية الرقابة
عة   بناء القدرات والتطبيق والمتا

 حوكمــــة فشــــل تقيــــيم -

 الشــــــــرعية، الرقابــــــــة

 .إ..والفرص، والتحديات،

ــاي تقيـــيم -  الدولـــة معـ

 
ً
 الممارسـات بأفضـل مقارنـة

 .الدولية

طوط مبادئ -  الإرشادية ا

 الاقتصادي التعاون  لمنظمة

اقع والتنمية   .ا والو

 المعنيـــة الأطـــراف تحديــد -

 .الشرعية الرقابة بحوكمة

 الأعمـال، قـادة :الـو بنـاء -

تمع السياسة، صناع  .ا

  تحف  -
ً
  طلبا

ً
يـا  أوسـع جما

 .الإصلاح ع

  .عامة عليم حملات -

ر  - وكمــة لــوائح تطــو  وآليــات ا

 .داخلية رقابة

شطة يع  -  .الرقابة الشرعية أ

ن - ـــ ـــر تحســ  التنظيميـــــة الأطــ

  .والتنفيذية

شــاء - ات إ  رشــيدة حوكمــة شــب

 وقـادة تنظيميـة، يئـات ع شتمل

ـــا أعمـــال، ومنظمـــات،  مـــن وغ

تمع جماعات ي ا   .المد

ب برامج - ـ تـدر  الرقابـة حوكمـة ع

 .الشرعية

س - ـد تأسـ ن لإعـداد معا  القـائم

شطة ع  .الشرعية الرقابة أ

شاء -  الرقابـة حوكمـة تقيـيم نظم إ

 .الشرعية

ب -  الرقابــة يئــات أعضــاء تــدر

م الشرعية  .ومساعد

ي تطبيق -   .أوسع ومؤس قانو

وكمة الرقابة الشرعية  البنوك الإسلامية، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، العدد الأول المصدر:  ن عبد المطلب الاسرج، نحو إطار عمل  ، حس

  .53، ص: 2014

يئات الشرعية . 4  دراسة حالة السودان  تطبيق حوكمة ال

يئات الشرعية، ومن النماذج  امل الأمر الذي عزز الدور الفعال  لل ي إسلاميا بال عت النظام المصر السودا

يئات الشرعية  السودان نجد:   المطبقة لل
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دول رقم  يئات الشرعية  السودان ):03(ا   نماذج من ال

يئة الشرعية  المؤسسة المالية   ال

  البنك المركزي السودان

يئة العليا للرقابة الشرعية ف  ت ال ش ل أسبوع وتتمثل  1992أ يئة اختصاصاتبمعدل اجتماع واحد   العليا ال

: للرقابة  الشرعية 

اك - م؛ ميع والاتفاقيات العقود نماذج وضع  مسؤو البنوك مع الاش  معاملا

ا عرض حول ما وتقديم المشورة الرأي إبداء -  وتقديم المشورة الشرعية اعمليا مراقبةو  البنوك من عل

ا يطلب ال المسائل  شرعية فتاوى  إصدار -  ذلك؛ م

ن مراجعة  - ا ال واللوائح القوان  با البنوك؛ وعمل عمله وتنظم السودان المركزي، بنك يصدر

زة مساعدة  - ام ع  البنوك الفنية الرقابة أج ام الال عة بأح   الإسلامية الشر

بنك التضامن الإسلامي 

  الدو

عة الاسلامية، وتتو  ام الشر شطة والمعاملات المالية تتوافق مع أح ا الأساسية  التأكد من أن جميع الأ م م

: يئة الشرعية والمراقب الشر ماي   ال

ن  استفسارات ع الرد -  البنك؛ مع مختلف المتعامل

ا ال الدالية المنتجات ميع الشر التدقيق - ا البنك عرض قدم وتدقيق  والمراجعة الفحص خلال من و

ا، ندا الفات توضيح وكذا مس  وجدت؛ إن الشرعية ا

ام شروط مراجعة - تملة الدالية المنتجات وأح ا قبل للتقدم ا يئة ع عرض  الشرعية؛ ال

ر رفع - ة الشرعية التقار ا الدور ة م يئة إ والسنو  البنك؛ إدارة و الشرعية ال

امج  المشاركة - ية ال ا ال التدر   البنك. ينظم

بنك فيصل الاسلامي 

ي   السودا

يئة سنة  س أول  ا: 7ى و دكحد أ 3بمعدل عدد أعضاء  1978تم تأس ام ، م   أعضاء كحد أق

اك  -  والاتفاقيات؛ للعقود نماذج وضع  البنك إدارة مع الاش

ا المسائل  الشر الرأي إبداء - ا؛ البنك إدارة ال تحيل  إل

ة الشرعية المشورة تقديم -  البنك؛ لإدارة الضرور

ر تقديم - معية إ سنوي  شر تقر مة العامة ا ام  الشر الرأي متضمنا للمسا البنك  معاملاته حول مدى ال

عة الاسلامية. ام الشر   بأح

مصرف الادخار والتنمية 

  الاجتماعية

: 1996سنة  16حدد القانون المصرف  المادة  ا المتمثلة  ام   يئة الرقابة الشرعية وم

ا من والتأكد البنك معاملات مراقبة - ا مع توافق عة أح  الإسلامية؛ الشر

 البنك؛ لعمل المنظمة للعقود اذجنم وضع  الإدارة مشاركة -

مة - ب  المسا  البنك؛ موظفي تدر

ر رفع -  الإدارة؛ لس الشر التقر

ر إعداد - ة الموازنة يخص تقر   .للبنك السنو

ة، أطروحة  ةالمصدر: من إعداد الباحث اب المص يئات الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية  إدارة أ : عبد القادر بادن، دور  بالاعتماد ع

  84-83، ص ص: 2016/1017دكتوراه  العلوم الاقتصادية، جامعة الشلف، 

 : ل التا ون بالش يئة الرقابة الشرعية في ن  عي خصوص    و

  ون ل ي ون  الشرعية والرقابة للفتوى  يئة مصرف ل ي كحد أعضاء ثلاثة من تت   أع كحد وخمسة اد

 يئة تصدر را ال ا تقر  .المصرف شاط شرعية مدى عن سنو

  ون ة مدة ت ون  أن للعضو يجوز  ولا سنوات ثلاثة العضو  .مصارف ثلاثة من أك  عضوا ي

ن عي ون بـ المراقب أما   : الشر في

 تم المراقب الشرعية الرقابة يئة تر  . المصرف إدارة قبل من اعتماده و

 بع يئة فنيا المراقب ي ا لل دار  . المصرف لإدارة و



ة   جوادي سم
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 ش المراقـب يقـوم قـدم الشـرعية الناحيـة مـن المصـرف أعمـال بتفتـ ر و ام درجـة عـن تقـار ـ (محمـد الطيـب،  المصـرف. ال

  )09، ص: 2014

اصة  وتجدر ام المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العامة وا ع ال يئة العليا للرقابة الشرعية تتا الإشارة إ أن ال

ام  باط الأح اد لاست ا الاج ل ومنوط  ا من مشا عرض عل ام فيما  صدار الفتاوى والأح ل الإسلامي، و بتطبيق صيغ التمو

دف المستجدة فيما يتعلق بالاحتياجات  شورات توضيحية  ية المستجدة  المعاملات المالية الإسلامية وتصدر فتاوى وم الفق

  إ ضمان شرعية التعامل

يئة الشرعية  وتنضبط ا  المؤسسات المالية الإسلامية السودانية تحت مظلة ال يئات الشرعية وأعمال حوكمة ال

التا فان الضبط يصبح أك إلزا ة و وكمة بحسب العليا المركز مية وشفافية ومع إلزامية المعاي الدولية الإسلامية أصبحت ا

دمات المالية الإسلامية  الملزمة والمطبقة و وارد  معيار مجلس ا   ما 

صوص ع اعتبار أن النظام  توجدإلا انه لا  ذا ا ات  عليمات أو دليل حوكمة مستقل من البنك المركزي أو توج

ل ما من الما الإ  وكمة و شمل مبادئ ا ذه الأسس  عة الإسلامية، و سلامي  السودان قائم ع أسس مستمدة من الشر

عتمد ع  التا فان السودان  وكمة، و شأة ا سية ل ة والشفافية والعدالة و من الأعمدة الرئ ا عزز الأمانة وال شأنه أن 

عة ومراقبة التطبيق للتحقق من ذلك ب ا.متا امات معاي المؤسسات المالية الإسلامية الدولية ف ي  الرجوع إ ال ا (النو

  )83، ص: 2016وصديقي، 

يئة عليا  شاء  انت من الدول السباقة لا ا و وتجدر الاشارة إ  ان طبيعة النظام الما  السودان فرضت نفس

ة  ذه التجر حكم الاقدمية فان توثيق  ا، كما للرقابة الشرعية و ة وثرا ذه التجر ر عمق  رطوم المركزي اظ من قبل بنك ا

ن ع الزامية تطبيق المعاي الدولية الصادرة عن المؤسسات المعنية بالاشراف ع المؤسسات المالية الإسلامية  تؤكد القوان

دمات المالية الإس اسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس ا يئة ا   لامية.ك

  خاتمة:. 5

بع لضبط وتنظيم العلاقات المالية  المؤسسات المالية  وكمة الشرعية عن مجمل القواعد والإجراءات ال ت ع ا

عة الإسلامية عند  ام بمبادئ الشر قوق وضمان الال ن وحفظ ا م ن المسا وذلك لتحقيق كفاءة الأداء وتنظيم العلاقات ب

ام المؤسسات القيام بالعمليات  يئات الرقابة الشرعية يتوقف ع مدى ال والمعاملات المالية. كما أن فعالية نظام حوكمة 

ذا النظام   المالية الإسلامية 

: التا من الضرورة التوصية ع ماي   و

  يئات الرقابة الشرعية.التأكيد ع  ضرورة استقلالية 

  يئات الرقابة  الشرعية؛العمل ع تنظيم عمل 

 ا؛ ة ومتفق عل ا بناءا ع شروط وا يئة الرقابة الشرعية وأعضاء ن   عي

 يئات الشرعية؛ وكمة  ال وم تطبيق ا ة  المالية الإسلامية لتعميق مف اب المص ز التواصل مع أ عز  ضرورة 

  و ا بأفضل الطرق ضرورة بناء نماذج ل ا وتطبيق عميم  .كمة الشرعية والعمل ع 
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